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رسالة مؤرخة ٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
تلقّت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفـق المقـدم مـن البرتغـال عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق).  
وسأغدو ممتنا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
مذكرة شفوية مؤرخـة ١٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة 
مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

  من البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة 
ـدي البعثـة الدائمـة للبرتغـال لـدى الأمـم المتحـــدة تحياــا إلى رئيــس لجنــة مكافحــة 
الإرهاب، وتتشرف بأن تحيل طيـه تقريـرا أوليـا عـن التدابـير المتخـذة مـن قبـل البرتغـال تنفيـذا 
لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وقد رُتبت محتويـات التقريـر تبعـا للنظـام الـذي اقترحتـه 
لجنـة مكافحـة الإرهـاب (انظـر الضميمـة). وسـتقَدم إلى اللجنـة قريبـا إضافـــة إلى هــذا التقريــر 

تتضمن المزيد من المعلومات التفصيلية. 
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ضميمة 
تقرير مقدم إلى لجنة مكافحة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن 

  ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
 البرتغال 

منذ أحداث ١١ أيلول/سبتمبر، وعقب اعتماد مجلس الأمن للقـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
على وجه الخصوص، تتخذ البرتغال إجراءات مكثفة، على المسـتويين التشـريعي والإداري، في 
االات التي يشـملها هـذا القـرار، ـدف منـع أيـة أنشـطة يمكـن أن تدعـم أو تعـزز الهجمـات 

الإرهابية، كتمويل الإرهاب. 
وفي هذا السياق، ولما كانت البرتغال دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإن الكثير مـن 
التدابـير الوطنيـة المذكـورة في هـذا التقريـر مرتبـط ارتباطـا طبيعيـــا بالتدابــير المعتمــدة مــن قبــل 
الاتحاد. وفي كثير من الحالات، تتسم تلك المعايير، المحددة في تقرير منفصل للاتحـاد الأوروبي، 
بتلقائية التنفيذ في إطار الأنظمة القانونية الداخليـة للـدول الأعضـاء. وينطبـق هـذا القـول علـى 
اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي، التي تصير جزءا من القوانين الداخلية للدول الأعضـاء، بـل 
وتكون لها الغلبة أيضا على القوانين المحلية في حالـة تعارضـها مـع اللائحـة. وتـردَف الصكـوك 

الإطارية القانونية الأخرى، كالأوامر التوجيهية مثلا، باعتماد تشريعات وطنية. 
ويرد فيما يلي تقريـر أولي عـن التدابـير المتخـذة مـن قبـل البرتغـال تنفيـذا لقـرار مجلـس 
ـــاب. وســتوافى  الأمـن ١٣٧٣. وهـو يقـدم وفقـا للنظـام المقـترح مـن قبـل لجنـة مكافحـة الإره

اللجنة في مرحلة لاحقة بتكملة لهذا التقرير تتضمن المزيد من المعلومات التفصيلية. 
يشكّل تمويل الإرهاب جريمـة بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٣٠٠ في القـانون  ١ (ب)
الجنائي، وتوقّع عقوبة السجن من ٥ إلى ١٥ سنة على من يروجـون للجماعـات الإرهابيـة أو 

يقدمون الدعم لها. 
وفي ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، أجـاز البرلمـان البرتغـالي، في واحـد مـن آخــر 
ــهاكا  الإجـراءات المتخـذة في الـدورة التشـريعية، قانونـا يـهدف إلى تجـريم أي نشـاط يشـكل انت

لنظم الجزاءات، وهو قيد النشر الآن. 
وفضلا عن ذلك، سيكْمل بدء العمل في القانون المحلـي باتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب 

التي يجري حاليا الإعداد للتصديق عليها إطار القانون الجنائي لهذا النوع من الجرائم. 
ـــتي  عمـلا بأحكـام المـادة ١/٤٦٧ مـن اللائحـة التنظيميـة للاتحـاد الأوروبي، ال ١ (ج)
ــــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، جمـــدت ثلاثـــة  تنظــم تنفيــذ قــراري مجلــس الأم
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حسابات مصرفية وأوقف حسابان آخران، من مجموع خمسة حسـابات اكتشـف أـا مملوكـة 
لأفراد وردت أسماؤهم في قوائم ذات صلة بالإرهاب (جرت إحالة هذه المعلومات بـالفعل إلى 

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن أفغانستان). 
وقبل اعتماد المادة ١/٢٥٨٩ من لائحة الاتحاد الأوروبي (٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١)، كانت القرارات المتعلقة بتجميد الحسابات المصرفية/الأصول، المُشتبه في أا نتجـت 
عن (أو أا مخصصة لأغراض) ممارسة جرائم خطيرة، بما في ذلك الإرهاب، تتخذ وفق النظـام 
الـذي حـدده التشـريع الوطـني لغسـل الأمـوال (المرسـوم التشـريعي ٩٣/٣١٣ الـذي حـل محـــل 

الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي ٣٠٨/٩١). 
وبموجـب هـذا القـانون، وعمـلا بمبـادرة الاتحـــاد الأوروبـــي بشـأن تنفيـذ قــرار مجلـس 
الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، أمـر وزيـر الماليـة البرتغـالي، بموجـــب قــراره الصــادر في ١١ تشــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠١، بتعميم قوائـم تتضمـن أسمـاء أفـراد وكيانـات، ممـن يشـك في ارتباطـهم 
بالهجمـات الإرهابيـــة التــي وقعـــت فـــي ١١ أيلـــول/سـبتمبر، عبـــر النظـــــام المصـرفي ــدف 
جمع المعلومات ذات الصلة بالتحقيقـات الجنائيـة، وإحالتـها بعـد ذلـك إلى السـلطات القضائيـة 

المختصة. 
ـــة  واتسـع نطـاق تجميـد الحسـابات المصرفيـة/الأصـول، نتيجـة اعتمـاد اللائحـة التنظيمي
ــك  ٢٥٨٩ للاتحـاد الأوروبي، في كـانون الأول/ديسـمبر المـاضي. بـل أن السـلطات الوطنيـة تمل
الآن أُسسـا قانونيـة لتجميـد الحسـابات المصرفيـة/الأصـول، الـتي تبــدو �نظيفــة� في ظاهرهــا، 

بينما يشك في أا قد تستخدم لتمويل أعمال أو جماعات إرهابية. 
وإدارة العلاقـــات الأوروبيـــة والدوليـــة في وزارة الماليـــة، وإدارة الشـــــؤون المتعــــددة 
الأطــراف في وزارة الخارجيــة همــا الســلطتان المختصتــان ببــدء إجــراءات تجميــد الحســــابات 

المصرفية أو الأصول. 
C، المتعلــق  E/91/308 ل المرسوم التشريعي ٩٣/٣١٣ الأمر التوجيهي رقميحو ١ (د)
بمنع استخدام النظام المالي لأغـراض غسـل الأمـوال، إلى قـانون محلـي. وقـد أدخلـت تعديـلات 
C، الذي يجري الإعداد  E/2001/97 على نص هذا القانون مؤخرا بموجب الأمر التوجيهي رقم

لتحويله إلى قانون محلي. 
وتلتزم البرتغال أيضا بتوصيات فرقة العمـل للإجـراءات الماليـة المعنيـة بغسـل الأمـوال، 

وتعمل على إدماج هذه التوصيات تدريجيا في القانون المحلي. 
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أدرج تجنيـد الأفـراد في الجماعـات الإرهابيـة، وتزويـد الإرهـابيين بالأســـلحة،  ٢ (أ)
ضمن الفئة العامة �للجرائم التي ترتكب ضد النظام والاستقرار العـامين�، الـتي يعـاقب عليـها 
بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ٥ و ١٥ سـنة، وذلـك بمعـزل عـن أيـة جرائـم أخـرى قـــد ترتكبــها 

الجماعة أو المنظمة المعنية. 
ويتضمـن القـانون الجنـائي عقوبـة مسـتقلة خاصـة بالمشـاركة في الجماعـات الإرهابيــة، 

هي السجن من ١٠ إلى ١٥ سنة. 
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى التشريعات المتعلقة باستخدام الأسـلحة، لا سـيما 
المرسـوم التشـريعي ٤٩/٣٧٣١٣ (المعـــدل بالقــانون ٩٣-أ/٩٧، الــذي عــدل بــدوره لاحقــا 
بالقـانون ٢٠٠١/٩٨)، والـذي يـهدف إلى تجــريم الأفعــال الــتي قــد تعــرض الســلامة البدنيــة 
للخطر نتيجة استخدام وحيازة أسلحة أو متفجرات أو مواد أو أجهزة ناريـة، في إطـار مـا قـد 

تتخذه من مظاهر مدنية وسياسية ودينية وثقافية وفنية ورياضية. 
ــــة حصـــول الأفـــراد علـــى الأســـلحة  والبرتغــال طــرف في الاتفاقيــة الأوروبيــة لمراقب
وامتلاكهم لها، التي أُجيز التصديق عليـها بموجـب المرسـوم الحكومـي ٨٤/٥٦. وعـلاوة علـى 
ذلك تشارك البرتغال في أعمال عدة محافل تعالج مسألة تحديد الأسلحة، مثل مجموعـة اسـتراليا 
(الأسـلحة الكيميائيـة والبكتريولوجيـــة)، ومجموعــة مــوردي المــواد النوويــة، واتفــاق فاســينار 
(للأصناف المزدوجة الاستخدام غــير المدرجـة في اموعـات السـابقة)، حيـث تمتثـل للقـرارات 

المتخذة ضمن الأطر المذكورة. 
التدابير المتخذة عقب ١١ أيلول/سبتمبر:  ٢ (ب)

القانون ارم للتهديد بالإرهاب، الذي أجازه البرلمان وينتظر النشر حاليا. وقـد حـدد 
القانون المقصود ذا التـهديد دون اعتبـار لمصداقيتـه مـن الناحيـة الموضوعيـة، إذا كـان يثـير في 

حد ذاته الفزع والفوضى وسط السكان؛ 
القانون ١/٣١، الذي اعتمده البرلمان، والذي يضع نظاما خاصا لجمع الأدلـة المتعلقـة 
بعدة أنواع من الجريمـة المنظمـة، والـتي يدخـل الإرهـاب في عدادهـا – كإلغـاء سـرية الضرائـب 
والمعاملات المصرفية، وتسجيل الصوت والصورة – دف إكساب التحقيقات في هـذا النـوع 
ـــل  مـن الجرائـم مزيـدا مـن الفعاليـة. ويعـاقب علـى انتـهاك الالـتزام بإلغـاء السـرية المهنيـة مـن قب

المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بغرامة كبيرة قد تصل إلى ٠٠٠ ٧٥٠ يورو؛ 
قـانون الأمـن الوطـني (القـانون ٨٧/٢٠)، والمرسـوم التشـــريعي ٩٩/١٤٤، والقــانون 
الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وهـي قوانـين تشـكل نظامـا يـؤذن فيـه بتبـادل المعلومـات 
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بـين الهيئـات الوطنيـة المكلفـة بمنـع الإرهـاب ومكافحتـه، وبـين نظرائـها في الـدول الأعضـــاء في 
الاتحاد الأوروبي. 

ومنذ ١١ أيلول/سبتمبر جـرت يئـة جميـع آليـات الإنـذار ذات الصلـة، التابعـة لنظـام 
ــــع قـــوات ودوائـــر الأمـــن (مـــن أجـــهزة  الأمــن الوطــني والحمايــة المدنيــة، بمــا في ذلــك جمي
الاسـتخبارات والشـرطة والتحقيقـات الجنائيـــة، والهيئــات المعنيــة بالأجــانب ومراقبــة الحــدود 
واالين البحري والجوي) وجهاز الجمـارك، للتعـامل مـع الحـالات الـتي تشـكل ديـدا للأمـن 
الوطني. وتجري معالجة تبـادل المعلومـات علـى الصعيـد الـدولي بسـرعة أكـبر الآن، مـع ازديـاد 
حجـم المعلومـات المتبادلـة بـين الكيانـات المذكـــورة أعــلاه والمنظمــات الدوليــة، علــى امتــداد 
الشبكات القائمة (كالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الشرطة الأوروبيـة، 

وجهاز شنغين للمعلومات، وما إلى ذلك). 
ـــذ  في هـذا الصـدد، تجـدر الإشـارة، فضـلا عـن الاتفاقيـة المتعلقـة بتنفي ٢ (ج) و (د)
اتفاق شنغين، إلى المرسوم التشريعي ٢٠٠١/٤، الذي اعتمـد مؤخـرا بشـأن دخـول الأجـانب 
إلى أرض الوطن وخروجهم منها وإقامتهم فيها. وفي هذا الإطار، تعتـبر دائـرة شـؤون الحـدود 
والأجـانب، الإدارة المختصـة بتنفيـذ سياسـات الهجـرة واللجـوء السياسـي في البرتغـال. ويتعــين 
على هذه الدائرة التشاور مع دائرة الاستخبارات والأمن فيمـا يتعلـق بالمسـائل المتصلـة بـالأمن 

الوطني. 
ومنذ ١١ أيلول/سبتمبر، ظلت دائرة شؤون الحدود والأجـانب، إذ تتصـرف بموجـب 
النظام المنشأ عملا بالمرسوم التشريعي ٢٠٠٠/٢٥٢، في حالة تأهب قصوى في نقـاط الحـدود 
ـــافرين، بجــانب  المقامـة علـى الموانـئ والمطـارات. وتفـرض الدائـرة رقابـة دقيقـة علـى جميـع المس
التحقق الكامل من جميـع وثـائق السـفر والهويـة (باسـتخدام التكنولوجيـا الضوئيـة في قراءـا). 
وتعقـد دائـرة مراقبـة الحـدود والأجـانب اجتماعـات بصفـة أسـبوعية، مـع ممثلـي قـــوات الأمــن 
الأخـرى، لمعالجـة المسـائل المتصلـة بمنـع ومكافحـة الإرهـاب، لا سـيما تبـــادل المعلومــات ذات 
ـــراد الذيــن يشــتبه في قيامــهم بأنشــطة إرهابيــة، أو  الصلـة بشـأن القوائـم الـتي تضـم أسمـاء الأف

ارتباطهم بتمويلها. 
ويتعلـق أحـد الاسـتثناءات القليلـة مـن المبـدأ العـام لإقليميـة القـانون الجنـائي البرتغــالي، 
بجريمة تكوين جماعات إرهابية أو القيام بأعمال إرهابية من قبل مواطنـين برتغـاليين أو أجـانب 
ضد مواطنين برتغاليين. ففـي حالـة الأجـانب ينطبـق القـانون البرتغـالي إذا وجـد هـؤلاء داخـل 

الأراضي البرتغالية، مع تعذر السماح بتسليمهم. 
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وفي حالـة المواطنـــين البرتغــاليين، يضــع الدســتور اســتثناء مفــاده أنــه يمكــن الســماح 
ـــانوني  بتسـلمهم فقـط في حـالات المعاملـة بـالمثل المعـترف ـا رسميـا، وحينمـا يكـون النظـام الق

الداخلي للدولة التي تطلب التسليم قادرا على كفالة تقديمهم لمحاكمة عادلة. 
ـــب اعتمــاد الاتحــاد الأوروبي لأمــر الاعتقــال الأوروبي، والآليــات اللاحقــة  وقـد تطَلَّ
المتعلقة بتسليم المواطنين المعتقلـين، إعـادة النظـر في الدسـتور بغيـة إدمـاج هـذا الأمـر في النظـام 
القانوني المحلي. ومن ثم فقد أدخل القانون الدسـتوري رقـم ٢٠٠١/١ الصـادر في ١٢ كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، حكما جديدا على الدستور يأذن بوضــع القواعـد الإجرائيـة المذكـورة 
أعلاه وآليات التعـاون في المسـائل الجنائيـة، الـتي اعتمدهـا الاتحـاد الأوروبي، موضـع التنفيـذ في 
القوانـين المحليـة. وبرغـم ذلـك، وبـدون المسـاس بمبـدأ �إمـــا التســليم أو المحاكمــة� اســد في 
القانون المحلي، يظل تسليم ارمين غير مسموح به حينما تكـون عقوبـة الجريمـة المعادلـة لجـرم 
تكوين جماعة إرهابية أو تنفيذ عمل إرهابي، في الدولـة الـتي تطلـب التسـليم، هـي الإعـدام، أو 
أية عقوبة أخرى يترتب عليها إلحاق ضرر غير قابل للإصلاح بسلامة الشخص المعني البدنية. 

انظر ٢ (ب).  ٢ (و)
أكدت أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ضرورة تكثيف تبادل المعلومات فيمـا بـين  ٣ (أ)
الكيانات المختلفة المشاركة في مكافحـة الإرهـاب علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي. وفي هـذا 
السياق، تجدر الإشارة إلى ازديـاد تبـادل المعلومـات مـع الدوائـر الأمنيـة في الولايـات المتحـدة. 
ـــها إلى  فضـلا عـن ذلـك، يجـري منـذ فـترة إعـداد تقييمـات أسـبوعية عـن الأمـن الوطـني وإحالت

اللجنة التنفيذية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). 
ـــبيهة العاملــة في إطــار  وزادت دوائـر الأمـن الوطنيـة عـدد اجتماعاـا مـع الدوائـر الش
البروتوكولات الثنائية القائمة، ومع الهياكل المخصصة التي أنشئت مؤخـرا، مثـل الاجتماعـات 

الدورية لرؤساء الوحدات الأوروبية لمكافحة الإرهاب. 
وأقيم اتصال دائم فيما بين مسؤولي الاتصال في دوائر الاستخبارات الأمنية المختلفـة، 
بجـانب تنظيـم عمليـات مشـتركة. وعـلاوة علـى ذلـك، تبـذل الجـهود لتوحيـد تدابـير مكافحــة 
الإرهاب التي تطبقها الدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي، وبصفـة خاصـة تحديـث المعلومـات 

المدرجة في القوائم المتعلقة بالجماعات الإرهابية. 
في إطار مكتب منسق شؤون الأمن، جرى تكثيف تبـادل المعلومـات العمليـة  ٣ (ب)
(يشارك في ذلك الآن ممثلون عـن هيئـة الملاحـة والعمليـات الجويتـين). والمكتـب مسـؤول عـن 

تقييم وإعداد تقارير (بصفة أسبوعية) بشأن الحالة المتعلقة بتهديد الإرهاب. 
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وتنـدرج في هـذا الإطـار أيضـا الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا جميـع الهيئـات التابعـة لجــهاز 
الأمن الوطني في تنسيق وإدارة الموارد المتعلقة بالتحريات والمعلومات وبمنع الأعمال الإرهابيـة. 
وأمكـن نتيجـة لهـذه الجـهود التعـرف علـى حـالات مشـبوهة، وإحالـة المعلومـات العمليـــة ذات 

الصلة إلى الكيانات المختصة في الوقت المناسب. 
أعدت البرتغال، في إطار علاقاا مع بلدان ثالثـة، إجـراءات منتظمـة  ٣ (ج) و (هـ)
على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، لرفـع درجـة الوعـي بضـرورة تعزيـز التعـاون الـدولي 

في مجال مكافحة الإرهاب. وقد ضمنت هذه المسألة في جداول أعمال عدة لقاءات ثنائية. 
ولا بد من الإشارة، في هذا الصدد، إلى عقد البرتغال لأول اجتماع وزاري اسـتثنائي 

لمنتدى البحر الأبيض المتوسط (في أغادير، في ٢٤ و ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١). 
وفي جميـع هـذه الاتصـالات، أُلقـي الضـوء علـى أهميـة انضمـام الـــدول إلى الاتفاقيــات 
الدولية في هذا اال، وتنفيذها لها بكفـاءة. فضـلا عـن ذلـك جـرى التـأكيد أيضـا علـى أهميـة 

الاتفاقية العالمية المتعلقة بالإرهاب، وما تمثله من قيمة تضاف إلى القانون الدولي. 
وجرى إبراز هذين الموضوعـين معـا داخـل الإطـار المؤسسـي موعـة البلـدان الناطقـة 
بالبرتغاليـة. ويعتـبر إعـلان اموعـة بشـأن مكافحـة الإرهـاب الـدولي، الصـادر في ٣١ تشــرين 
ـــة بالبرتغاليــة في هــذا  الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، مؤشـرا جليـا إلى الالـتزام الواضـح للبلـدان الناطق

الصدد. 
وفيمـا يتعلـق بــالبلدان الأفريقيــة الناطقــة بالبرتغاليــة علــى وجــه الخصــوص، أعربــت 
البرتغـال عـن اسـتعدادها للمسـاعدة في إعـداد تشـريعات وطنيـة لتنفيـذ القـانون الـــدولي بشــأن 
الإرهاب، عن طريق تبادل المعلومـات، والتعـاون مـع الـوزارات، وعـبر طـرق أخـرى. وضمـن 
هـذا التوجـه، أتـاحت البرتغـال نسـخا باللغـة البرتغاليـــة مــن اتفاقيــات الأمــم المتحــدة المتعلقــة 
بالإرهـاب، وشـجعت أنشـطة محـددة للتعـاون في مجـالات مثـل القضـاء وإدارة الشـؤون المحليــة، 
وذلك في الجوانب ذات الصلة بمكافحـة الإرهـاب. ويتطلـع بعـض هـذه البلـدان إلى الاسـتفادة 
مـن خـبرة البرتغـال في تجـهيز إداراـا المعنيـــة بمكافحــة الإرهــاب الــدولي وإعــداد التشــريعات 

والتدابير الأخرى في هذا اال. 
وفي إطار تعاون الاتحاد الأوروبي مع بلـدان ثالثـة، شـاركت البرتغـال مشـاركة نشـطة 
في الاتصالات الدبلوماسية التي نظمها الاتحاد مـع هـذه البلـدان، ـدف تقييـم مسـتوى تطبيـق 

تدابير مكافحة الإرهاب الدولي. 
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صدقت البرتغال على عشر اتفاقيات من اموعة المحددة للاتفاقيـات  ٣ (د) و (هـ)
الدولية المتعلقة بالإرهاب، البـالغ عددهـا ١٢ اتفاقيـة. ويجـري العمـل علـى الصعيـد المحلـي، في 
الإعداد للتصديق على كل من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب واتفاقية تميـيز المتفجـرات 

البلاستيكية بغرض كشفها. 
يكفل القانون ٩٨/١٥ عدم منح حـق اللجـوء السياسـي لمـن ارتكبـوا جرائـم  ٣ (و)
ضد الإنسانية، حسب تعريفـها في الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة، أو أيـة أعمـال تتعـارض مـع 

مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. 
ينـص القـــانون ٩٨/١٥ علــى أن مــن يمنحــون حــق اللجــوء السياســي قــد  ٣ (ز)
يفقدون هذا المركز إذا ارتكبوا أعمالا تتنافى مع مقاصد الأمـم المتحـدة ومبادئـها والاتفاقيـات 

الدولية المعمول ا في البرتغال. 
 


